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 الملخص:
يه بهدف يلاء عللاستاالحيازة في اصطلاح القانون تعني امتلاك الشيء عن طريق وضع اليد أو   

بادئ وبإعمال الم، قانونيةق الاستعماله للمنفعة الخاصة، وأحيانًا تكون الحيازة شرعية إذا تمت بالطر 
فإن كل شخص يثبت ، 827ادة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بالتقادم المكسب وبالأخص في الم

لتقادم طريق ا ض عنحيازته لأرض حيازة قانونية وصحيحة، يستطيع طلب الحصول ملكية هذه الأر 
 المكسب، وهو ما يؤدي إلى ضبط الوعاء العقاري للأملاك الخاصة.

 الأرض;الحيازة;العقار;الحيازة العقاريةالكلمات المفتاحية:
 

Abstract : 

Possession in the terminology of the law means the possession of a 

thing by laying hands or seizing it with the aim of using it for private 

benefit, and sometimes possession is legitimate if it is done through 

legal methods, and by implementing the principles contained in the 

Civil Code related to the gainful statute of limitations, especially in 

Article 827, every person proves his possession of legal possession 

land And correct, it is possible to apply for ownership of this land 

through a profitable statute of limitations, which leads to the control of 

the real estate base of private property. 

Keywords:real estate possession; real estate; possession;the earth 

 
 مقدّمة: 

نموية ها الرؤية التقوم عليلتي تايعتبر العقار أساس كل خطة تنموية في اقتصاديات الدول، وهو من أبرز المقومات 
على  سية للاستيلاءة الفرنلإدار للدولة الجزائرية حاليا، حيث ورغم السياسة الاستعمارية التي سعت من خلالها ا

 ون على كل شبرط القانحقة بسجاهدة على مر السنوات اللاالعقار بكل الطرق، إلا أن الجزائر المستقلة حاولت 
 لتحديد. ى وجه ااص علأرض من خلال سعيها المتواصل لضبط سندات الملكية العقارية عموما و العقار الخ

 فيودقتهم  اائههود فقهصلت ج، وقد و العقارية لمعالجة موضوع الحيازة الشريعة الاسلاميةلقد تعرض فقهاء     

ظرية نع في الحيازة الذي وضماني و إلى درجة لم تصل إليه القوانين الوضعية منذ أن وجد القانون الرو وع هذا الموض

 تطورت على مدى القرون وورثتها القوانين الحديثة.
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 على أساس ما سبق ذكره نطرح الإشكالية التالية:

في التشريع الجزائري؟العقارية ماهي الضوابط القانونية للحيازة   

 عن هذه الإشكالية قسمنا هذه الورقة البحثية كالتالي: للإجابة

 الإطار المفاهيمي للحيازة العقارية:المبحث الأول

ره تظهنية التملك،يازته بوز حتج عقارقيام الحائز بأعمال مادية وقانونية على  تتحقق الحيازة العقاريةمن خلال
 ن تعتبرألا يمكن  أنهكما التقادم المكسب،باكتساب حق الملكية عن طريق له تسمح و بمظهر صاحب الحق 

 شروط حددها القانون. الا بتوافرصحيحة وقانونيةالحيازة 

 ةتعريف الحياز المطلب الأول:

  يازة في اللغةهوم الحلى مفعالحيازة  هي عبارة عن سلطة فعلية يمارسها شخص على شيء بنية التملك، وسنتعرف 
 كما يلي:

 لغةتعريف الحيازة الفرع الأول:
 ضمه.لكه و ملفظ الحيازة مأخوذ من الفعل حاز، وحاز الشيء يحوزه حوزا وحيازة، بمعني جمعه 

: حاز العقار ملكه واحتاز الشيء احتيازا، أي جمعه وضمه إلى نفسه، ويقال 1وجاء في معجم مقاييس اللغة      
 حازه إليه أي ضمه وامتلكه.

من الأرض ما يحتاز الإنسان لنفسه فيبين حدوده ويقيم عليه الحواجز الحوز  2أما في لسان العرب لابن منظور:    
 ليستحقه فلا يكون لأحد حق فيه.

راعية، ويقال ن أرض ز موزته ويقال حيازة الرجل هي ما في حوزته من مال أو عقار، وحيازة الزارع هي ما في ح
 3الحيز بمعنى المكان.

ض ما يحتازها من الأر و عه، عني ضم الشيء إلى بعضه البعض وجممما سبق نستنتج أن الحيازة في اللغة ت       
 ض.ذه الأر في ه الشخص لنفسه، فيملكها بتبيان حدودها وجعل الحواجز عليها حتى لا يكون لأحد حق

عض آيات ة، وإن كانت بالوضعي دنيةلم يرد لفظ الحيازة أو الحوز في القرآن الكريم بمعناها في التقنينات الم     
 نستحوذ عليكم ألم: القران الكريم قد جاءت بأحد مشتقات لفظ الحيازة ولكن بمعنى آخر، كقوله تعالى

ونمنعكم من المؤمــنين
4 . 

ـــئةأو متحيــزا إلي فوقوله تعالى: 
5 . 

 والحوز في هذه الآيات يقصد به الاستيلاء والانضمام إلى الفئة.
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لى الله عليه صلمصطفي ااديث أما في الحديث الشريف فقد ورد لفظ الحيازة والحوز في أكثر من مرجع من أح    
 المسيب يرفع نسعيد ب ن عنوسلم، ومنها ما ورد عن وهب بن عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحم

 منفي رواية: )) ((، و  هلفهو  من حاز شيئًا عشر سنينالحديث إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال )) 
 .6((حاز شيئا على خصمه عشر سنين فهو أحق به

 ضبط مدلول الحيازة فقها وقانوناالفرع الثاني:

قواعد بإحداث نصوص و  لجزائريالمدني إصداره للقانون انلاحظ أن المشرع الجزائري استمر بعد الحيازة قانونا:/أولا
ات الوقت ا، مؤكدة في ذوشروطه كانهاإجرائية تهدف في مجملها إلى تنظيم الحيازة القانونية والاعتداد بأحكامها وأر 

 7على مرجعيتها للقانون المدني الجزائري.
من الفصل الثاني  843لى إ 808ن واد متناولها في الملم يرد في التقنين المدني الجزائري تعريف للحيازة، لكن المشرع 

ة لحقوق العينيتعلق بالث المبعنوان طرق اكتساب الملكية من الباب الأول الخاص بحق الملكية من الكتاب الثا
 الأصلية.

سم في الق 530 إلى 524 لمواداكما تناول الحيازة أيضا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في       
 الخامس المتضمن دعاوى الحيازة من الفصل الثالث الخاص بالقسم العقاري. 

ن للحائز أن يني يكو عو حق أأما المشرع الفرنسي فقد عرف الحيازة بأنها )وضع اليد أو الانتفاع بشيء      
 .8يستعمله بنفسه أو بواسطة شخص أخر يضع يده عليه أو يستعمله باسم الحائز(

بهذه  لمدنية الخاصةاقوانين وص العض المشرعين في البلاد العربية تعرضوا لتعريف الحيازة ضمن نصفي حين نجد أن ب
: ) الحيازة وضع 1398ادة البلدان، ومنها ما جاء في المشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد ضمن نص الم
ق (، لكن ن الحقو قا محلفعل مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل با
 9.تعريف الحيازةلللفقه  لمجالااللجنة التي نًقشت هذا النص قررت عدم إيراده ضمن نصوص القانون المدني تاركة 

ه على واسطة غي بخص بنفسه أو من القانون المدني الكويتي فترى أن الحيازة هي: )سيطرة ش 905أما المادة     
 .10المالك أو صاحب حق عيني آخر.( شيء مادي ظاهرا عليه بمظهر

رة اسطة غيه سيطه أو بو بنفس أما المشرع العراقي فيعرف الحيازة باعتبارها: ) وضع مادي يسيطر به الشخص    
 11فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.(.

ية نها سيطرة فعلألحيازة هار انهم ركزوا على إظونلاحظ من خلال تحليل تعريفات هؤلاء المشرعين للحيازة أ    
 مادية على الشيء يترتب عنها آثار قانونية.
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 وفيما يلي سنتعرف على أهم التعاريف الفقهية للحيازة.  

 :في الفقه القانونيالحيازة  ثانيا/
ادي نها: " وضع مسنهوري بأالاق أورد الفقه عدة تعريفات مختلفة للحيازة، أهمها ما ذهب إليه الدكتور عبد الرز 

 .12كن "لم ي ينجم عنه أن شخصا يسيطر سيطرة فعلية على حق، سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو
 . 13وهي: " الاستئثار بشيء أو حق، يمارسها شخص يظهر كأنه المالك الفعلي "   

عليه بأفعال  ه ويقومثر بستأأما علي علي سليمان فيى أنها: " سلطة فعلية يمارسها شخص على شيء ي       
 .14مادية تظهره بمظهر صاحب حق الملكية أو حق عيني آخر على هذا الشيء "

.       15ى الشيء "علية علفيطرة سونلاحظ تباين موقف الفقه من تعريف الحيازة حيث يرى اتجاه أن " الحيازة      
 .16فيما ذهب اتجاه آخر إلى أن الحيازة وجه ظاهر لممارسة حق معين

 لاء عليه بهدفالاستي يد أويتضح لنا أن الحيازة في اصطلاح القانون تعني امتلاك الشيء عن طريق وضع ال   
ع ث، وهي في جميو بالإر أونية استعماله للمنفعة الخاصة، وأحيانًا تكون الحيازة شرعية إذا تمت بالطرق القان

 17ة.لقانونيطرق اإلا إذا اثبت ذلك بال الحالات لا تعني أن حائز الشيء بات المالك الحقيقي له،
ا لسيطرة على هذاشخص من ذا الفالحيازة " واقعة مادية تربط شيئاا معيناا بشخص معين، بواسطتها يتمكن ه     

 .18ليه أم لا" عحق له  ك إلىالشيء بنفسه أو بواسطة غيه من أجل الانتفاع به واستغلاله، سواء استند في ذل
 .   19أو هي " سلطة فعلية يمارسها الشخص على شيء تظهره بمظهر صاحب الحق"      

لوا ي والشافعي فض الحنفذهبينيتضح مما تقدم وبمقارنة تعرض المذاهب الفقهية لمفهوم الحيازة أن فقهاء الم   
بين هذه  الحنبليو الكي استعمال وضع اليد للدلالة على الحيازة، كما لم يفرق فقهاء كل من المذاهب الم

 المصطلحات. 
 الحيازة العقارية وفق منظور الشريعة الإسلامية المطلب الثاني:

خر سببا من ها البعض الأما اعتبر ا بينوقد اعتبر بعض فقهاء الإسلام أن الحيازة دالة على الملكية أي قرينة عليه    
 أسباب كسب الملكية وفيما يلي تفصيل لفكرة الحيازة لدى فقهاء المالكية . 

ملة، زة نظرية متكان الحياما علو جعرف علماء المذهب المالكي الحيازة واستعملوا هذا المصطلح في كتاباتهم بل    
ب قد تطرق ا المذهون هذحيث تعد مدونة الإمام مالك أساسا لمعظم الشروح التي ألفها الفقهاء، وبهذا يك

ذا هو من أعلام هدردير و مة اللموضوع الحيازة بتعريفها والتعرض لشروطها وأحكامها وآثارها حيث يعرفها العلا
 لزرع أو الغرساكان أو الإس يء والاستيلاء عليه والتصرف فيه بالسكنى أوالمذهب على أنها: )وضع اليد على ش

 .20أو البيع أو الهدم أو البناء(



 نورالدين زبدة                                                                                   في التشريع الجزائريضوابط الحيازة العقارية  

 1521                                                                 2022مارسالسنة    -   ولالعدد  الأ  - سابعالمجلد ال
 

 لاستيلاء عليهعقار واذا الهويتضح من التعريف أن الحيازة العقارية في المذهب المالكي تعني وضع اليد على 
 والتصرف فيه. 

ليد بدل اي كلمة لشافعاء كل من المذهب الحنفي والمذهب أما المذهب الحنفي والشافعي: فقد استخدم فقها
 الك له.مي لا مصطلح الحيازة، أما معنى الحوز أو الحيازة فيقصد به الاستيلاء على المال الذ

لذي ليس لمدعي ااعلى  كما أنهم يطلقون مصطلح )الداخل( على صاحب اليد أو المدعى عليه ومصطلح الخارج
لى لى وضع اليد ععي تقوم لشافعكن القول بأن فكرة الحيازة في كل من الفقه الحنفي وابيده المال، وعلى هذا يم

 .21الشيء المحاز وهي في ذات الوقت معيار لتحديد المدعي والمدعى عليه

في  ن قيم الجوزيةرفها ابيث يعحأما المذهب الحنبلي : فقد عرف فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظام الحيازة 
لى ملكه( كما إيضيفها فسه و يكون رجل حائز لدار متصرفا فيها لسنين عديدة وطويلة وينسبها إلى ن قوله ) أن

 .22نياستعمل فقهاء المذهب الحنبلي مصطلح وضع اليد والاستيلاء و الحيازة بنفس المع
ا جاءت به  يختلف كثيا عملم -غيه من المذاهب الكبرىك  –المالكي ويبدو أن تعريف الحيازة في الفقه     

يته والادعاء ملك شيء ما د علىالقوانين الغربية القديمة كالقانون الروماني مثلا، من حيث أنها تعني وضع الي
 ثله.ن يممموالتصرف فيه تماما مثل تصرف المالك، سواء كان هذا التصرف من الحائز نفسه أو 

 قانون المدني الجزائريتفعيل الحيازة العقارية في الالثاني:المبحث 
، بحيث ددها القانونيحزمنية  ر مدةتؤدي الحيازة القانونية إلى تملك الحق العيني العقاري، وهذا بعد مرو         

ازة ، وتقترن الحيلعقاريةالكية تختلف هذه المدة وتتباين بحسب تشريع كل دولة وسياستها الإيديولوجية تجاه الم
ر الذي لة غاصب العقاا في حاكس كم حالات قد تتوفر الحيازة دون توفر الملكية أو العبالملكية غالبا، إلا أنه في

 يكون حائزا له فيما ترجع الملكية لمالك العقار. 
 المطلب الأول: شروط الحيازة العقارية

هي و شروط لتكون الحيازة صحيحة،  ثةثلامن القانون المدني  808أورد المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 
 شرط الهدوء، والعلنية والوضوح.

رار شرط كسبب لتحقق استقوتطرق أيضا لهذا ال ،من نفس القانون 827كما أضاف شرط الاستمرارية في المادة 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 524الحيازة في المادة 

 :فيما يأتيهذه الشروط توضيح وسنحاول 
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 ادئة اله: الحيازة رع الاولالف
لعنف و ا لجوء إلى ابه دونم نتفاعيقصد بصفة الهدوء في الحيازة تمكين الحائز من استعمال الحق محل الحيازة والا

 23القوة و الإكراه حتى لا يتحول الحائز إلى مغتصب.

 زة.ن الحيالوصف عاستعمال القوة والعنف و الإكراه دون أن ينقطع هذا بافانتفاء صفة الهدوء يكون 

لا يحتج به إلا الشخص الذي وقع عليه الإكراه وهو وحده الذي يستفيد من أثر  24ويتميز الإكراه بأنه عيب نسبي
 ه.لإكرااهذا العيب، أما الغي فالحيازة بالنسبة لهم هادئة ولا يمكنهم الاحتجاج بعيب 

يازة إذا استقرت الحفكراه، اع الإ هادئة من وقت انقط كما يتميز عيب الإكراه بأنه مؤقت، فقد يزول فتصبح الحيازة

 25سب.دم المكلتقابزوال عيب الإكراه فللحائز أن يحمي حيازته بدعاوي الحيازة ويتمسك ضد الغي با

ضوع دير قاضي المو ضع لتقعية تخوتقدير ما إذا كانت الحيازة اقترنت بالإكراه وثبت زوال هذا العيب مسألة موضو 

 26ملابسات الدعوى.من خلال ظروف و 

 علنيةال: الحيازة الفرع الثاني
 .ودون خفاء نيةلشيء علااعلى  الحيازة المعتبرة قانونً هي التي يمارس فيها الحائز سيطرته المادية والفعلية

لمالك أو اشهد من على م مباشرة الحائز حيازته على مرأى ومسمع من الناس أو على الأقل بالعلانيةيقصد و 

 27صاحب الحق الذي يستعمله.

، لان صاحب و صاحبههكان   فيجب على الحائز أن يمارس أعمال السيطرة المادية على الحق الذي يحوزه كما لو
 الحق يجاهر باستعمال حقه بمرأى من الكافة.

لى ععقارات فيصعب ة في اللحياز يب الخفاء في حيازة المنقولات لسهولة إخفاء حيازتها أما إخفاء اويمكن تصور ع
مل يته فيها يستعكنه رؤ لا يم الحائز ذلك، لكنه ليس مستحيلا كمثل تعمد الجار المرور على أرض جاره في أوقات

ممر اله الحائز للل استعما طاتقادم مهمالممر فهذه الحيازة تمت خفية ولا تؤدي لكسب حق الارتفاق بالمرور بال

 28بهذه الطريقة.

 بها. لانتفاعا واعيب الخفاء عيب نسبي يختلف باختلاف طبيعة الأشياء وطرق استغلاله ونشي هنا أن

حيث لا يحتج بهذا العيب إلا من كانت له مصلحة في العلم بالحيازة، فالخفاء يجعل الحيازة غي منتجة لأثارها 

 29.عنهم تلذوي المصلحة الذين أخفيبالنسبة 
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 واضحة ال: الحيازة ثالثالفرع ال
موض تخص بس والغب اللعلى خلاف الشروط والعيوب المذكورة سابقا، فان شرط وضوح الحيازة وخلوها من عي

حيازته ن ز ومع ذلك تكو ى الحائية لدركنها المعنوي والذي يعتبر أحد عنصري الحيازة، لأنه قد تتوافر الحيازة الماد
 ائز بصفة أخرىمن الح تصدر غامضة، بسبب أن هذه الأعمال المادية التي تشكل الركن المادي للحيازة يجوز أن

 غي الصفة التي يتمسك بها.

سيا فسر حيازته تفيلى نحو يازة علا يوجد أمر يلابس حيازة الحائز للعقار محل الحأالمقصود بشرط وضوح الحيازة ف

ف الفقه حول مدى ارتباط شرط الوضوح بالركن المعنوي للحيازة على غرار باقي العيوب وقد تباين موق، 30أخر
 التي تمس الأعمال المادية.

فترض وجود قانون ان اللاوالأصل أن عيب اللبس يؤدي فقط إلى عدم التأكد من الركن المعنوي دون انتفائه 

 31ا.لهكون الركن المادي العنصر المعنوي للحيازة بمجرد توفر السيطرة المادية التي ت

خرى للحيازة عيوب الأف اليتضح مما تقدم من أراء الفقهاء أن الراجح هو اعتبار عيب اللبس أو الغموض بخلا
يازة يوب الحعل عن ينصب على عنصرها المعنوي وهو عبارة عن شك يثور حول نية الحائز، وهو عيب مستق

 32للحيازة. المادي لركنا تشكل الأخرى، ولا يبحث عنه عند الحائز بل عند الغي ويستخلص من الوقائع التي

 ستمرةالم: الحيازة لرابعالفرع ا
 المادة فيب التي ذكرها و العيو ثة أالشروط الثلا فيلم ينص المشرع الجزائري صراحة على شرط الاستمرارية في الحيازة 

ط شر علي  صراحة قانون مدني جزائري، وهو في ذلك سلك طريق المشرع المصري الذي لم ينصمن ال 808

 33الاستمرارية في الحيازة.

 قانون مدني جزائري.  827ادة  الملكن المشرع الجزائري تدارك هذا الأمر بالإشارة إلى الاستمرارية في الحيازة في

 كما تطرق إلى شرط الاستمرارية في الحيازة صراحة بموجب عدة نصوص أخري هي:

شوبها انقطاع رة لا يلنية ومستمع)...كانت حيازته هادئة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  413نص المادة 
تضمن التوجيه الم 18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  39وكذلك نص المادة  .وغي مؤقتة(

 مستمرة وغي منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها شبهة(.34)ملكية:العقاري
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ه على لحق الذي يدعياطبيعة  يطابق العقار محل الحيازة بمايقصد بالاستمرار قيام الحائز بأعمال متكررة على و     

 35هذا العقار بطريقة منتظمة.

ن ذلك حين أبعد م ء إلىاستمرار الحيازة هو أمر يتصل بالركن المادي للحيازة، بل ذهب بعض الفقها فشرط
ة فقط،  يجعلها معيبيازة لاار الحاعتبروا أن شرط الاستمرارية هو نفسه الركن المادي للحيازة، ذلك أن عدم استمر 

 36يازة.ي للحف الركن المادبل لا تكون هناك حيازة على الإطلاق لان عدم الاستمرار يعني تخل

وضوع دون اضي المقبها  وتقدير مدي استمرارية الحيازة وخلوها من عيب التقطع مسائل الواقع التي يستقل

 37خضوعه لمراقبة المحكمة العليا.

 المطلب الثاني: الحيازة سبب لاكتساب الملكية العقارية
قصد و كان هناك نية ادي( و ركن الم)الالحيازة إذا قامت الحيازة صحيحة بالسيطرة المادية الفعلية على الحق موضوع 

ن سببا في  لقانونية وتكو ثارها اشكل أللحائز في مباشرة هذه الأعمال المادية )الركن المعنوي( تنتج الحيازة بهذا ال
 زة.ة القانونية بواسطة دعاوى الحياكسب الحق أو التملك بالتقادم، وجديرة بالحماي

شار اليها أ لكن هذه الحماية القانونية لا تتحقق إلا بتوافر جملة الشروط
ُ
عض وها من بلوكذا وجوب خ ،علاهالم

 الصفات والعيوب التي قد تعطل الحيازة عن ترتيب آثارها القانونية.
مقامه  ئز أو من يقومرف الحامن ط ني، والانتفاع بهبوضع اليد على العقار أو الحق العي العقارية الحيازة وتتجسد

تساب الملكية ببا لاكصبح ستبنية تملكه، وفي هذا الصدد يرى الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري أن الحيازة 
، وذهب في نفس الاتجاه جزء من 38العقارية إذا اقترنت بمدة التقادم المكسب المقررة قانونً دون وقف ولا انقطاع

 .39الفرنسي بتعريفه للحيازة على أنها واقعة قانونية لأنها تكسب حقوقاالفقه 
كسب   سبب من أسباب كسب هيدم المومن المقرر قانونً أن الحيازة الهادئة والمستمرة المقترنة بمدة التقا       

إقرارا لصالح العام و قيقا لذلك تحو ملكية العقار وهو ما كرسه القانون المدني الجزائري تحت عنوان آثار الحيازة، 
 40القانونية. للحالات المادية المستقرة ودرء لاضطرابات المراكز

نشئ بب الوحيد المهو الس ة، بلوتجدر الإشارة هنا أن الاستيلاء يعد من أقدم وأعرق أسباب اكتساب الملكي     
 لها، في حين تعد باقي الأسباب أسبابا نًقلة للملكية العقارية.

ن طريق عرية عقاية الوفي مرحلة تالية من تاريخ البشرية، أصبحت الدول لا تسمح باكتساب الملك      
 الاستيلاء، بسبب اعتماد فكرة أن الدولة مالكة للعقار الذي لا مالك له.
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خص في المكسب وبالأ لتقادمباعلقة نستنتج من كل ما سبق أنه بإعمال المبادئ الواردة في القانون المدني والمت   
 كية هذهلحصول ملب ا، فإن كل شخص يثبت حيازته لأرض حيازة قانونية وصحيحة، يستطيع طل827المادة 

الائتمان  وتحقيق لخاصةاالأرض عن طريق التقادم المكسب، وهو ما يؤدي إلى ضبط الوعاء العقاري للأملاك 
تمرة ازة بكيفية مسرسوا حيين ماالعقاري المطلوب في المعاملات العقارية في البلاد من خلال تمكين الأشخاص الذ

 .ب الملكية العقارية بالتقادم المكسبواكتسا قانونية وهادئة من تسوية وضعيتهم
 خاتمة:

مقامه  ئز أو من يقومرف الحاطه من بتتحقق الحيازة العقارية بوضع اليد على العقار أو الحق العيني، والانتفاع    
لعكس ومما سبق الملكية أو ا ون توفرازة دبنية تملكه، وتقترن الحيازة بالملكية غالبا، إلا أنه في حالات قد تتوفر الحي

 نستنتج النقاط التالية: 
ية التي لقوانين الوضعأغلب ا ما فيعقارية تعني وضع اليد على العقار محل الحيازة كما هو الوضع تما_ الحيازة ال1

 لنية والوضوحء، والعالهدو ، ويشترط فيهاتعني السيطرة المادية لشخص على عقار والظهور بمظهر المالك عليه
 نية.والاستمرارية كي تنتج آثارها القانونية وتكون جديرة بالحماية القانو 

لامي في الفقه الإس ينما، صلتخصي_ العقار محل الحيازة في القوانين الوضعية ينقسم إلى عقار بطبيعته وعقار با2
ور ذهب إليه جمه وفق ما ن آخرنجد أن العقار هو ماله أصل ثابت وقرار لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكا

 وضع في الأرض وكل ما الغرسصطلح ليشمل الأرض والبناء و العلماء وان كان المالكية توسعوا في معنى هذا الم
 نية.التقنينات المدفي  المدلول يقترب من معناهعلى سبيل الاستقرار، فالعقار بهذا 

الطرقات، و الوقف  أراضيو _ أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على عدم جواز حيازة بعض العقارات كالمساجد 3
، فهذه ا للناس جميعارور فيهن المامة كالقلاع والحصون والطرقات العامة التي يكو والعقارات المخصصة للمنفعة الع

لمفهوم س، وهي بهذا امة للناالعا الأنواع من العقارات لا يجوز تملكها باليد مهما طال الزمن لاتصالها بالمصلحة
 . 41مةلعاا تقترب كثيا مما جاءت به الدساتي والقوانين الوضعية من حماية مقررة للملكية

مع  كية العقارية،ة والمللحياز وفي هذا الصدد نوصي بضرورة اعتماد اجتهاد علماء المالكية في مجال أحكام ا   
في كافة  -زائرلب في الجالمذهب الغا –تسريع تفعيل القواعد المالية للفقه الإسلامي وبخاصة المذهب المالكي 

 ع.وتمليك و رهن، وكذا أحكام البيالمعاملات المالية المتعلقة بالعقار من حيازة 
ا تثبيتوذلك كية سب الملكسباب  كما نوصي بضرورة توفي حماية أكبر للحيازة العقارية باعتبارها سبب رئيس من أ

 قارية.ى الع،والتي بالتأكيد تجنب الدولة حالات الاضطراب والفوضللحالات المادية المستقرة
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